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قـانـون رقـم )19( لـسـنـة 2025
 بـتـعـديـل بـعـض أحـكـام قـانـون المـحـامـاة الـصـادر بـالـقـانـون

 رقـم )23( لـسـنـة 2006

نـحـن تمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي                                     أمـيـر دولـة قـطـر، 
بـعـد الاطـلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلـى قـانـون المـحـامـاة الـصـادر بـالـقـانـون رقـم )23( لـسـنـة 2006، والـقـوانـين المـعـدلـة لـه،
وعـلـى الـقـرار الأمـيـري رقـم )3( لـسـنـة 2025 بـالـهـيـكـل الـتـنـظـيـمـي لـوزارة الـعـدل،

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الـوزراء، 
وعـلـى إقـرار مـجـلـس الـشـورى، 

قـررنـا المـصـادقـة عـلـى الـقـانـون الآتـي:

مـادة )1(
يُسُـتـبــــدل بـنـصــــوص المـواد )4/ بـنــــد 1(، )5(، )10(، )12/ فـقـرة أخـيـرة(، )13/ بـنـد7 (، )19(، )37(، 

)47(، )50(، )61/ فـقــــرة أولـى(، )65( مــــن قـانـون المـحـامـاة المـشـار إلـيـه، الـنـصـوص الـتـالـيـة:

مـادة )4/بـنـد 1(:
يـنـوب مـحـامــو الـدولـة بـالـوزارة عـن الـوزارات والأجـهـزة الحـكـومــيـة الأخــرى والـهـيـئـات 	  -1"
والمـؤسـسـات الـعـامـة، فـي الأعـمـال المـنـصـوص عـلـيــهـا فـي الـبـنـد )1( مـن المـادة )3(  	

مـن هـذا الـقـانـون. 	
ولمـحـامـي الـدولـة فـي سـبـيــــل ذلـك، تـقـديـم الـطـلـبـات، وصـحــــف الـدعـاوى والـطـعـون، 
وإبــــداء الـدفـاع، وبـوجـه عـام، يـكـون لـهـم اتـخـاذ كـل مــــا تـتـطـلـبـه مـبـاشـره هـذه الأعـمـال 

ا لـلـتـنـظـيـم الـذي يـصـدر بـه قــــرار مـن مـجـلـس الـوزراء. مـن إجـراءات، وذلــــك وفًقً
ويـجـوز لإدارة قـضـايـا الـدولــــة، بمـوافـقـة الـوزيـر أو مـن يـفـوضــــه، الـتـعـاقـد مـع مـحـامـين 
قـطـريـين فــــي الـدعـاوى المـنـظـورة داخـل الـدولـة مـتــــى تـطـلـبـت طـبـيـعـة الـدعـوى ذلـك، 

ا فـي الـدعــــاوى المـنـظـورة خـارج الـدولـة. ويـجـوز لـهــــا الاسـتـعـانـة بمـن تـراه مـنـاسـًـبً
ويـتـمـتـع مـحـامـو الـدولـة، بـالـضـمـانـات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـواد )31(، )34(، )35(، مـن 
هــــذا الـقـانـون، ويـكـون لـهـم سـجـل خـاص يـصــــدر بـتـنـظـيـمـه وضـوابـط الـقـيـد فـيـه، قـرار 

مـن الـوزيـر.
ولا يـخـضـع مـحـامـو الـدولـة لأحـكـام هـذا الـقـانـون، إلا بـالـقـدر الـلازم لمـمـارسـة أعـمـالـهـم.
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مـادة )5(:
»اسـتـثـنـاءًً مـن أحـكـام الـمـادتـين )3(، )4( مـن هـذا الـقـانـون، يـتـولـى مـوظـفـو قـطـر لـلـطـاقـة، 
 قـانـونـيًـًا لمــــدة سـنـتـين عـلــــى الأقـل، مـبـاشــــرة الاخـتـصـاصــــات المـتـعـلـقـة 

ا
ممــــن زاولــــوا عــــمـلًا

بـأعـمــــال المـهـنــــة المـنـصــــوص عـلـيـهــــا فــــي المــــادة )3( مـن هــــذا الـقـانــــون، لـقـطــــر لـلـطـاقـة، 
وذلــــك وفقًًا لـلـضـوابــــط الـتــــي يـصــــدر بـهـا قـرار مــــن الـوزيـر.

ويـجـوز أن يـشـارك فـي مـبـاشـرة تـلـك الاخـتـصـاصـات مـن لـم تـتـوفـر فـيـه المـدة المـنـصـوص 
عـلـيـهــــا فــــي الـفـقــــرة الـسـابـقـة، تـحـت إشـراف مـن رخــــص لـه بمـبـاشـرتـهــــا وفقًًا لأحـكـام هـذه 
المــــادة، وبــــذات الـضـوابــــط المـنـصــــوص عـلـيـهــــا فــــي المــــادة )23( مــــن هــــذا الـقـانــــون، وبمــــا لا 

ـــع طـبـيـعـة عـمـلـهـم. يـتـعـارض مـ
ويـصـدر بـالـتـرخـيـص لمـوظـفـي قـطـر لـلـطـاقـة بمـبـاشـرة تـلـك الاخـتـصـاصـات، قـرار مـن الـلـجـنـة.

ويـتـمـتــــع مـوظـفـو قـطــــر لـلـطـاقـة بـالـضـمـانـات المـنـصـوص عـلـيـهــــا فـي المـواد )31(، )34(، 
)35( مــــن هــــذا الـقـانـون، ويـكــــون لـهـم سـجـل خـاص يـصـدر بـتـنـظـيـمــــه وضـوابـط الـقـيـد فـيـه 

وأحـكــــام الـشـطـب أو الحـذف مـنــــه، قـرار مـن الـوزيـر .«.

مـادة )10(:
»تـنـشــــأ فــــي الــــوزارة لجـنــــة تـسـمــــى »لجـنـة قـبــــول المـحـامــــين«، تـشـكــــل بـرئـاســــة الـوزيـر، 

وممـثــــل عــــن الــــوزارة نـائـبًـًـــا لـلـرئـيــــس، وعـضـويــــة كـل مـن:
	1 ممـثـل عـن الـوزارة..
	2 قـاضـيـين اثـنـين مـن قـضـاة مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف، يـرشـحـهـم المـجـلـس الأعـلـى لـلـقـضـاء..
	3 مـحـام عـام بـالـنـيـابـة الـعـامـة يـُرشـحـه الـنـائـب الـعـام..
	4 ثـلاثـة مـن المـحـامـين يـخـتـارهـم الـوزيـر..

وتـكـون مـده عـضـويـة الـلـجـنـة ثـلاث سـنـوات قـابـلـه لـلـتـجـديـد لمـده أو مـدد أخــرى ممـاثـلـة.
ويـصـدر بـتـسـمـيـة نـائـب رئـيـس وأعـضـاء الـلـجـنـة قـرار مـن الـوزيـر.

وتـضـع الـلـجـنـة لائـحـة داخـلـيـة لـتـنـظـيـم عـمـلـهـا.
ويـتـولــــى أمـانــــة ســــر الـلـجـنـة مـوظـف أو أكـثــــر مـن مـوظـفـي الـوزارة يـصــــدر بـنـدبـهـم وتـحـديـد 

اخـتـصـاصـاتـهــــم ومـكـافـآتـهـم قــــرار مـن الـوزيـر .«.

مـادة )12/فـقـرة أخـيـرة(:
»ويـجــــوز إنـشــــاء جـداول نـوعـيـة أو فـرعـيـة أخــرى بـقـرار مـن الـوزيـر، يـبـين نـمـاذجـهـا ويـحـدد 

شـروط ونـظـام الـقـيـد فـيـهـا .«.
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مـادة )13/بـنـد 7(:
ا  7- أن يـجـتــــاز المـقـابـلــــة الـشـخـصـيـة والاخـتـبـارات، فـي الحـالات الـتـي تـقـدرهـا الـلـجـنـة، وفًقً

لـلـضـوابـط الـتـي تـضـعـهـا .«.

مـادة )19(:
»لا يـجـوز الجـمـع بـين مـزاولـة المـهـنـة والأعـمـال الآتـيـة:

	1 تـولـي مـنـصـب وزاري أو رئـاسـة أحـد المـجـالـس الـنـيـابـيـة أو الـبـلـديـة..
	2 الاشـتـغـال بـالـتـجـارة..

ـا فـي شـركـات الأمـوال. ـا أو أسـهـًمً  بـالـتـجـارة، تمـلـك المـحـامـي حـصـًصً
الًا

ولا يُـُعـد اشـتـغـا
ـا فــــي الـسـجـل الـتـجــــاري لـشـركـة   بـالـتـجــــارة قـيـد المـحـامــــي شـريـًكً

الًا
كـمــــا لا يُـُعــــد اشـتـغــــا

ا فـي شـركـة الـتـوصـيـة الـبـسـيـطـة، بـشـرط  ـا مـتـضـامًـنً بـاسـتـثـنـاء شـركـة الـتـضـامـن، أو شـريـًكً
ألا يـشــــارك فــــي إدارتـهـا أو يمـارس بـنـفـســــه الأعـمـال الـتـجـاريـة.

	3 الـعـمــــل فــــي إحـدى الـوزارات أو الاجـهـزة الحـكـومـيــــة الأخــرى أو الـهـيـئـات أو المـؤسـسـات .
الـعـامــــة، أو الجـمـعـيــــات أو الـشـركـات أو الـبـنـوك، أو لـدى الأفـراد .

ـا بـين المـحـامـاة وعـمـل آخــر. ولا يـعـتـبـر عـمـل المـحـامـي بمـكـتـب أحـد المـحـامـين، جـمـًعً
	4 الاشـتـغـال بـأي عـمـل يـتـنـافـى مـع كـرامـة المـحـامـي، أو لا يـتـفـق مـع مـقـتـضـيـات المـهـنـة..

ويـسـتـثـنــــى مـن حـكـم عـدم الـجـمـع، أعـضـاء هـيـئـة الـتـدريـس الـقـطـريـين الـحـاصـلـين عـلـى 
درجـة الـدكـتـوراه، الـذيـن يـقـومـون بـتـدريـس الـقـانـون فـي إحـدى الـجـامـعـات المـعـتـرف بـهـا .«.

مـادة )37(:
ًــا لـلاتـفــــاق المـعـقــــود بـيـنــــه وبــــين ذوي الـشــــأن، ويـجــــوز أن  »تُـُحــــدد أتـعــــاب المـحـامــــي وفق�
يـتـفــــق عـلــــى أن تـكـون قـيـمـة الأتـعـاب بـنـسـبـة لا تـزيــــد عـلـى )25%( مـن قـيـمـة مـا يـحـكـم 

بـه فــــي الـدعـوى .«.

مـادة )47(:
»لا يـجــــوز لـلـمـحـامــــي عـنـد مـزاولـة مـهـنـتــــه، أن يـعـلـن عـن نـفـسـه بـأي وسـيـلـة مـن وسـائـل 
ًــا  الاعــــلان، أو أن يـلـجــــأ إلــــى أسـالـيــــب الـدعـايــــة، أو الـتـرغـيــــب، أو اسـتـخــــدام الـوسـطــــاء، إلا وفق�
لـلـشــــروط والـضـوابــــط الـتـي تـضـعـهــــا الـلـجـنـة وتـنـشـر عـلــــى المـوقـع الإلـكـتـرونــــي لـلـوزارة، ولا 

يـعـتـبـر مــــن قـبـيـل ذلـك:
	1 وضـع لـوحـة عـلـى مـقـر مـكـتـبـه تـحـمـل اسـمـه ومـؤهـلاتـه الـقـانـونـيـة..
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	2 وضـع إعـلان أمـام مـقـر مـكـتـبـه الـسـابـق للارشـاد عـن مـوقـع مـكـتـبـه الـجـديـد..
	3 ـــا . ـــة، وفقً ـــات الـدولـيـ ـــة الـمـعـلـومـ ـــى شـبـكـ ـــب عـلـ ـــي لـلـمـكـتـ ـــع إلـكـتـرونـ ـــاذ مـوقـ اتـخـ

ـــة.«. ـــا الـلـجـنـ ـــي تـضـعـهـ ـــط الـتـ لـلـضـوابـ

مـادة )50(:
»عـلــــى المـحـامــــي أن يـلـتـزم فــــي سـلـوكـه المـهـنــــي والـشـخـصـي، بمـبــــادئ الـشـرف والأمـانـة 
والـنـزاهــــة، وأن يـقــــوم بـجـمـيــــع الـواجـبــــات الـتــــي يـفـرضـهــــا عـلـيــــه هــــذا الـقـانــــون والـقــــرارات 

الـصــــادرة تـنـفـيــــذًًا لــــه، وآداب المـحـامــــاة وتـقـالـيـدهـا.«.

مـادة )61/فـقـرة أولـى(:
»تـشـكــــل بـقــــرار مــــن رئـيـس المـحـكـمــــة الابـتـدائـيــــة لجـنـة مــــن ثـلاثـة قـضــــاة بـالمـحـكـمـة 
يـكـون أحـدهـم رئـيـسًًـا، تـسـمـى »لجـنـة المـسـاعـدة الـقـضـائـيـة«، تـتـولـى نـدب أحـد المـحـامـين 

لـلـقـيــــام بـأي عـمــــل مـن أعـمـال المـحـامـاة، وذلـك فــــي الـحـالات الآتـيـة:
	1 إذا كـان أحـد المـتـقـاضـيـن مـعـسـراً أو عـاجـزاً عـن دفـع أتـعـاب المـحـامـاة، وكـانـت الـدعـوى .

راجـحـه الـكـسـب.
	2 إذا تـقـرر إعـفـاء المـتـقـاضـي مـن الـرسـوم الـقـضـائـيـة كـلـهـا أو بـعـضـهـا..
	3 إذا رفـض عـدد مـن المـحـامـيـن قـبـول الـوكـالـة فـي الـدعـوى..
	4 إذا تـوفــــي المـحـامــــي أو كــــان لـديـه مـانـع مــــن مـزاولـة المـهـنـة. وبـوجــــه عـام، فـي جـمـيـع .

الأحــــوال الـتــــي يـسـتـحـيــــل فـيـهــــا عـلــــى المـحـامــــي، مـزاولــــه المـهـنــــة ومـتـابـعــــة أعـمـال 
ـــاوى مـوكـلـيـه. ودعـ

	5 الـحــــالات الأخـــــرى الـتــــي يـوجـب فـيـهــــا الـقـانـون تـعـيـين مـحـام، عــــن مـتـهـم أو حـدث لـم .
يـخـتـر مـحـامـيـًـــا لـلـدفـاع عـنـه.«.
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مـادة )65(:
»كــــل مـحــــام أخــــل بـواجـبــــات مـهـنـتــــه، أو سـلــــك سـلـوًكًـا يـسـيء إلــــى تـقـالـيـدهــــا، أو خـالـف 
ا ويـجـازى  ا لـه، يـحـاكـم تـأديـبـًـيً ــــا مــــن أحـكـام هـذا الـقـانـون أو الـقـرارات الـصـادرة تـنـفـيــــًذً حـكـًمً

ـــزاءات الـتـأديـبـيـة الآتـيـة: بـأحـد الـجـ
	1 الإنـذار..
	2 الـلـوم..
	3 الإيـقـاف عـن مـزاولـه المـهـنـة لمـدة لا تـجـاوز سـنـة..
	4 شـطـب الاسـم مـن الجـدول المـقـيـد بـه.«..

مـادة )2(
عـلــــى جـمـيــــع الـجـهـات المـخـتـصــــة، كـل فـيـمـا يـخـصـه، تـنـفـيـذ هــــذا الـقـانـون. ويُـُنـشـر فـي 

الـرسـمـيـة. الـجـريـدة 

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي 							     
أمــيــر دولــة قــطــر 								      

	
صــدر فـي الـديـوان الأمـيـري بـتـاريـخ: 1447/03/09هـ
                                                المـوافـق: 2025/09/01م
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